
    الوسيط في المذهب

  بألف وأخذ منه رهن يساوي ألفا لأن أقصى ما في الباب أن يتلف المرهون أمانة فيكون قد

حصل على ألفين في مقابلة ألفين .

 فإن زاد قيمة المرهون وجملة الثمن على المشتري لم يجز لانه حجر ناجز في ألفين من غير

حصول على ألفين .

 قال الشيخ أبو محمد لو رهن عقارا وكان في الشراء غبطة جاز إذ لا يخاف فوت العقار

والمنفعة له .

 وبيع عقار الطفل لا يجوز إلا لحاجة حتى نفك الحجر عنه .

 ويجوز الرهن أيضا لحاجة فاقة كما إذا افتقر الصبي إلى طعام وله عقار يتوقع من ريعه ما

يفي بثمن الطعام فله أن يشتري ويرهن .

   وحكم المكاتب حكم ولي الطفل وحكم المأذون مرتب على المكاتب وأولى بالمنع لأن الرهن

قد لا يتناوله اسم التجارة ولذلك لا يقدر على إجارة نفسه
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